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 )المعني بالمصالح الضمانية             (الفريق العامل السادس            

 الدورة العاشرة      
   ٢٠٠٦مايو     / أيار  ٥-١نيويورك،      

     المصالح الضمانية  
 توصيات مشروع الدليل التشريعي بشأن المعاملات المضمونة  

  
   *مذكرة من الأمانة  
   إضافة  

  ياتالمحتو
   التوصيات الصفحة

.....................................نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة والتسجيل     ٦٠- مكررا٣٤ ٢ -خامسا
.................................نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة   ٤٧- مكررا٣٤ ٢   -الجزء الأول 
..........................................................نظام التسجيل   ٦٠- مكررا٤٧ ١٠   -الجزء الثاني 

 

__________ 
تأخّر تقديم هذه الوثيقة عن المدّة المحدّدة بعشرة أسابيع قبل بدء الاجتماع، وذلك بسبب الحاجة إلى إكمال    * 

 .المشاورات ووضع التعديلات التي أسفرت عنها تلك المشاورات في صيغتها النهائية 
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   ة والتسجيل   نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالث     -خامسا 
   نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة               -الجزء الأول         
  الغرض  

الغرض من أحكام القانون المتعلقة بنفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة هو وضع                                                      
 :أساس لترتيب الأولويات على نحو قابل للتنبؤ به ومنصف وناجع، من خلال                                             

نفاذ الحقّ الضماني تجاه الأطراف الثالثة،                         اقتضاء التسجيل كشرط سابق ل                  )أ( 
عدا عندما تكون الاستثناءات من التسجيل وبدائله مناسبة في ضوء الاعتبارات الموازنة                                                         ما 

 المتعلقة بالسياسات التجارية؛ و                 

إنشاء الإطار القانوني لدعم وجود نظام تسجيل عمومي يكون بسيطا                                           )ب ( 
 .ات المتعلّقة بالحقوق الضمانية                  وناجع التكلفة وفعّالا لتسجيل الإشعار                   

  
  معنى النفاذ تجاه الأطراف الثالثة[ 

تجاه الأطراف          الضماني لا يكون نافذا                  ينبغي أن ينص القانون على أن الحقّ                       - مكرّرا  ٣٤
 وجعل نافذا تجاه تلك الأطراف وفق                      ٧الثالثة إلا إذا أُنشئ فعليا وفق ما تنص عليه التوصية                           

 .]٣٦ أو التوصية        ٣٥ما تنص عليه التوصية               

لعلّ الفريق العامل يود أن يلاحظ أن معنى النفاذ تجاه                                    : ملاحظة إلى الفريق العامل              [ 
ولكن، نظرا        ). انظر النص الوارد بين معقوفتين                   (٣٥الأطراف الثالثة قد تناولته التوصية                       

ولوية ونظرا        لأهمية هذه المسألة للفصلين المعنيين بكل من النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأ                                          
لكون هذه المفاهيم ستكون جديدة على كثير من النظم القانونية، قد يرغب الفريق العامل                                                     

وإذا ما قرر الفريق العامل               . في معالجتها في توصية منفصلة تُدرج في بداية هذا الفصل                                
 مكررا، التي ترد بين معقوفتين، جاز حذف النص الوارد بين                                  ٣٤الاحتفاظ بالتوصية             

 مكررا ثانيا إلى          ٣٤ مكررا بالتوصيات            ٣٤وتُستكمل التوصية          . ٣٥تين في التوصية          معقوف 
 .] مكررا رابعا، التي تزيد من توضيح معنى النفاذ تجاه الأطراف الثالثة                                    ٣٤
  
  نفاذ الحق الضماني الذي ليس نافذا تجاه الأطراف الثالثة 

ق الضماني الذي ينشأ بمقتضى التوصية                         ينبغي أن ينصّ القانون على أنّ الح                      - مكرّرا ثانيا       ٣٤
 .  يكون نافذا تجاه المانح حتى وإن لم يكن نافذا تجاه الأطراف الثالثة                                        ٧
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لعلّ الفريق العامل يود أن يلاحظ أنّ التعليق سوف                        : ملاحظة إلى الفريق العامل           [ 
اذ تجاه الدائنين          يبين أنّ الحق الضماني الذي ليس نافذا تجاه الأطراف الثالثة لا يكون له نف                                           

. العامين أو الدائنين المضمونين الذين لا تكون حقوقهم الضمانية نافذة تجاه الأطراف الثالثة                                                
والنتيجة      . وهذا النهج يتسق مع معنى النفاذ تجاه الأطراف الثالثة المعتمد في مشروع الدليل                                              

لضمانية التي لا تكون                العملية لهذا النهج هي أنّ مسألة الأولوية لا تنشأ في حالة الحقوق ا                                      
نافذة تجاه الأطراف الثالثة، ومن ثم فإنّ هذه الحقوق ستكون متساوية فيما بينها ومع حقوق                                                    

 في الوثيقة       ٧١ما لم يصبح هؤلاء دائنين بحكم القضاء، انظر التوصية                              (الدائنين العامين       
A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.6.([ 

  
   الثالثة بعد إحالة الموجودات المرهونةنفاذ الحق الضماني النافذ تجاه الأطراف 

  ينبغي أن ينصّ القانون على أنّ الحق الضماني في الموجودات يظل نافذا                                                 - مكرّرا ثالثا       ٣٤
انظر     [ مكرّرا     ٦٩ و  ٦٩ مكرّرا و    ٦٨بعد إحالة الموجودات، باستثناء ما تنص عليه التوصيات                                       

لضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة                      وإذا جعل الحق ا        ]. A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.6الوثيقة    
 .قبل الإحالة، فإنّه لا يتوقّف، بمجرّد الإحالة، عن النفاذ تجاه تلك الأطراف                                             

لعلّ الفريق العامل يود أن يلاحظ أنّ القاعدة المنصوص                             : ملاحظة إلى الفريق العامل            [ 
ع شيء من التغيير في              قد نُص عليها ثانية م               ) حق الملاحقة      ( مكررا ثالثا         ٣٤عليها في التوصية            

وربما يود الفريق العامل أن ينظر                   ). A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.6انظر الوثيقة         (٦٨التوصية     
. فيما إذا كان ينبغي النص على هذه القاعدة في هذا الفصل أم في الفصل المعني بالأولوية                                            

ملة الثانية يُقصد منها                وربما يود الفريق العامل أيضا أن يلاحظ أن التعليق سوف يُبين أنّ الج                                             
ضمان أنّ مجرد الإحالة لا يجعل الحق الضماني غير نافذ تجاه الأطراف الثالثة، ما لم تُفض                                                        
الإحالة، مثلا، إلى تغير في موقع الموجودات وإلى فقدان النفاذ تجاه تلك الأطراف بسبب                                                       

، يُحتفظ به         ١٤٥توصية      رغم أنّ النفاذ تجاه الأطراف الثالثة، بمقتضى ال                        (تطبيق قانون آخر            
أو ما لم يُدخل الدائن المضمون تعديلا على إشعاره لكي يجسد                                       ) لمدة معينة بعد تغير الموقع            

 ].اسم الـمُحال إليه كمدين جديد                 
  
   عامة لتحقيق نفاذ الحقوق الضمانية تجاه الأطراف الثالثةطريقة 

الواردة في       لتوصيات       لنشأ وفقا      الم،  [ينبغي أن ينص القانون على أن الحق الضماني                          -٣٥
إشعار يتعلق          إلا عندما يسجل             نافذا تجاه الأطراف الثالثة              لا يكون     ]الفصل المتعلق بالإنشاء،            

بالحق الضماني في سجل عام للحقوق الضمانية، على النحو المنصوص عليه في التوصيات من                                                     
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صيات هذا الفصل والفصل               باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك تو                        ،  ٦٠ مكررا ثانيا إلى          ٤٧
 .ولا ينشئ تسجيل إشعار من هذا القبيل حقا ضمانيا                               .  بأدوات تمويل الاحتياز             المتعلّق  

لعلّ الفريق العامل يود أن يلاحظ أن التعليق سوف                             : ملاحظة إلى الفريق العامل            [ 
  يُبين أنّ تسجيل الإشعار بالحق الضماني هو شرط مسبق لكي يصبح هذا الحق نافذا تجاه                                                 

فالإنشاء يقتضي، وفق ما تنص عليه توصيات                                . الأطراف الثالثة ولكنه لا ينشئ حقّا ضمانيا                          
 .]الفصل المتعلّق بالإنشاء، إبرام اتفاق بين الأطراف خارج إطار السجل                                        

  
  بدائل التسجيل 

كبديل للتسجيل، ينبغي أن ينص القانون على أنّ الحق الضماني في أنواع الموجودات                                                   -٣٦
 : يجوز أن يكون نافذا تجاه الأطراف الثالثة كالآتي                            التالية  

في الموجودات الملموسة، بتجريد المانح من الموجودات المرهونة، على النحو                                         )أ( 
 ؛ ٤٤ و ٣٩المنصوص عليه في التوصيتين                 

في وقت إنشاء          ] تحدد القيمة      [في السلع الاستهلاكية التي تقل قيمتها عن                     [ )ب ( 
فيما يتعلق بالحقوق             (ائيا عند إنشاء حق ضماني غير حيازي                            الحق الضماني، وذلك تلق             

 في الوثيقة       ١٢٨الضمانية الحيازية في السلع الاستهلاكية، انظر التوصية                                    
A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.5 (                   شهادات       من نظم       نظام     لا يخضع لتسجيل متخصّص أو ل

 ؛ ] مكررا  ٣٩، على النحو المنصوص عليه في التوصية                       الملكية  

لممتلكات المنقولة التي يجوز، بمقتضى قانون آخر، أن يصبح حق من                                        في ا  )ج( 
الحقوق الضمانية نافذا بشأا تجاه الأطراف الثالثة، وذلك بواسطة تسجيل إشعار في سجل                                                  
متخصص أو بتأشير على شهادة الملكية، بالتسجيل أو بالتأشير، على النحو المنصوص عليه في                                                  

 ؛ ٤٠التوصية     

النفاذ تجاه الأطراف            تلقائيا عندما تنشأ العائدات بتحقيق                       ‘ ١‘في العائدات        )د ( 
، ولكن      [ وذلك بواسطة التسجيل قبل نشوئها                      الثالثة فيما يتعلق بالموجودات المرهونة الأصلية                         

في   فقط إذا كانت العائدات أموالا أو مستحقات أو صكوكا قابلة للتداول أو حقوقا                                                
بتحقيق النفاذ تجاه الأطراف                  ‘ ٢‘، أو     ]صرفي   الحصول على سداد أموال مودعة في حساب م                          

نشوء العائدات، على النحو                في غضون فترة زمنية محددة بعد                      فيما يتعلق بالموجودات              الثالثة  
  مكرّرا؛    ٤١ و ٤١المنصوص عليه في التوصيتين                 
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في حق شخصي أو حق ملكية يكفل دفع أحد المستحقات أو الصكوك                                              ) ه( 
الالتزامات أو أداءها على نحو آخر، وذلك بتحقيق النفاذ تجاه                                        القابلة للتداول أو غيرها من                

بالمستحق أو الصك القابل للتداول أو الالتزام الآخر، على النحو                                     فيما يتعلق         الأطراف الثالثة        
  مكرّرا ثانيا؛        ٤١المنصوص عليه في التوصية               

، بواسطة        أموال مودعة في حساب مصرفي                   في حقٍّ للحصول على سداد                  )و ( 
 ؛ ٤٣ة، على النحو المنصوص عليه في التوصية                       السيطر   

 في الموجودات الملموسة التي هي ملحقات في وقت تحقيق النفاذ تجاه                                     )ز ( 
الأطراف الثالثة أو التي لا تصبح ملحقات إلا لاحقا، بواسطة تسجيل تلك الموجودات                                              

  مكرّرا؛     ٤٦ و ٤٦ و  ٤٥الملموسة على النحو المنصوص عليه في التوصيات                           

في أحد      [في كتلة بضائع أو منتَجٍ بواسطة تحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة                                        )ح( 
في كتلة البضائع أو             ] [الموجودات الملموسة قبل أن يصبح جزءا من كتلة بضائع أو منتج                                      

، على      ] بعد أن تصبح الموجودات جزءا من كتلة البضائع أو المنتج                                 في غضون فترة زمنية            المنتج    
 .٤٧في التوصية       النحو المنصوص عليه            

  
  طرائق متوافقة 

ينبغي أن يؤكّد القانون أنّ طرائق شتى لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة يجوز                                           -٣٧
استخدامها بخصوص بنود أو أنواع مختلفة من الموجودات المرهونة، سواء أكانت أم لم تكن                                              

 .مرهونة باتفاق الضمان ذاته                
  
  الطريقة الحصرية 

،   )ه (٣٦نص القانون على أنّه، باستثناء ما هو منصوص عليه في التوصية                                         ينبغي أن ي       -٣٨
يصبح الحق الضماني في عائدات السحب من تعهّد مستقل نافذا تجاه الأطراف الثالثة                                                    

 .٤٢بالسيطرة فقط، على النحو المنصوص عليه في التوصية                             
  
  استمرار النفاذ تجاه الأطراف الثالثة 

ص القانون على أنّ نفاذ حق ضماني تجاه الأطراف الثالثة يستمر                                             ينبغي أن ين         - مكرّرا  ٣٨
برغم تغيّر الطريقة التي أصبح ا نافذا تجاه تلك الأطراف، شريطة ألا يمر عليه زمن لا يكون                                                                 

 .فيه نافذا تجاهها          
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  ٣٨لعلّ الفريق العامل يود أن يلاحظ أنّ التوصية                        : ملاحظة إلى الفريق العامل            [ 
لأنه إذا حصل          ) أي التسجيل السابق للإنشاء                (بشكل منفصل إلى التسجيل               مكررا لا تشير         

تغير في طريقة الإنفاذ تجاه الأطراف الثالثة قبل انقضاء أجل التسجيل، فإنّ الضمان سوف                                                     
 .]يكون قد أُنشئ وأصبح بذلك نافذا تجاه تلك الأطراف                               

  
  انقضاء أَجل التسجيل أو النفاذ تجاه الأطراف الثالثة 

  ينبغي أن ينصّ القانون على أنّه يجوز إعادة إنشاء التسجيل أو النفاذ تجاه                                            - مكرّرا ثانيا       ٣٨
  ٣٥الأطراف الثالثة إذا سجل أحد الحقوق الضمانية على النحو المنصوص عليه في التوصيتين                                                       

 ٣٦ و  ٣٥ أو أصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة على النحو المنصوص عليه في التوصيتين                                           ٥٤و
. وكانت هناك لاحقا فترة لم يكن فيها الحق الضماني مسجّلا ولا نافذا تجاه تلك الأطراف                                                       

وفي هذه الحالة يبدأ تاريخ التسجيل أو تاريخ النفاذ تجاه الأطراف الثالثة منذ أول مناسبة تلي                                                   
 .ذلك ويتم فيها تسجيل الحق الضماني أو جعله نافذا تجاه الأطراف الثالثة                                          

  ٣٨لعلّ الفريق العامل يود أن يلاحظ أنّ التوصيتين                         : فريق العامل     ملاحظة إلى ال       [ 
  ٦٦ و  ٦٦ مكررا ثانيا مصوغتان على غرار الصيغة المستخدمة في التوصيتين                                    ٣٨مكررا و   
، والتي تقضي بأن يبدأ تاريخ الأولوية                     )A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.6انظر الوثيقة        (مكررا   

لنفاذ تجاه الأطراف الثالثة أو الذي يُسجل فيه إشعار بشأن                                         منذ الوقت الذي يُعاد فيه إنشاء ا                    
ولعلّ الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي الاحتفاظ في هذا الفصل                                       . الحق الضماني      

 مكررا ثانيا لأنها تتناول انقضاء أَجل التسجيل أو النفاذ تجاه                                     ٣٨بالجملة الأولى من التوصية               
ما إذا كان ينبغي إدراج الجملة الثانية في الفصل الخاص بالأولوية فحسب،                                              الأطراف الثالثة، و         

 .لأنها تُعنى أساسا بالأولوية                
ولعلّ الفريق العامل يود أيضا أن يلاحظ أنّ التعليق سوف يُبين أنّ النفاذ تجاه                                                    

النفاذ     الأطراف الثالثة قد ينقضي أجله عندما لا يجدد الدائن المضمون، مثلا، تسجيل هذا                                                  
قبل انقضاء مدته الأولى، أو عندما يتم الحصول على هذا النفاذ بتسليم حيازة الموجودات                                                      

وسوف يُبين التعليق أيضا أنّ                    . المرهونة إلى الدائن المضمون الذي يعيدها بعد ذلك إلى المانح                                  
لضماني أو         النفاذ تجاه الأطراف الثالثة في مثل هذه الحالات لا ينقضي أجله إذا سُجل الحق ا                                                

أصبح هذا الحق نافذا تجاه هذه الأطراف قبل انقضاء أجل طريقة النفاذ المعينة تجاه الأطراف                                                        
 .الثالثة  
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والتعليق سوف يتضمن أيضا الأمثلة التالية عن حالات يحافَظ فيها على استمرار                                                   
تجاه هذه       النفاذ تجاه الأطراف الثالثة رغم انقضاء أَجل طريقة معينة من طرائق النفاذ                                             

 .الأطراف    
، يُنشئ المانح حقّا ضمانيا لصالح الدائن المضمون الذي يحوز في اليوم                                             ١في اليوم      

، يسجل الدائن المضمون إشعارا بشأن حقّه الضماني                              ٢وفي اليوم      . ذاته الموجودات المرهونة           
 .١وم   ويكون النفاذ تجاه الأطراف الثالثة مستمرا منذ الي                         . ويتنازل بعد ذلك عن الحيازة                  

، الذي     ١، ينشئ المانح حقّا ضمانيا لصالح الدائن المضمون في اليوم                              ١ في اليوم      
، يحوز الدائن المضمون             ٢وفي اليوم     . يتولى، في اليوم ذاته، تسجيل إشعار بحقّه الضماني                        

ويكون النفاذ تجاه الأطراف                 .  أجل التسجيل        ٣الموجودات المرهونة في حين ينقضي في اليوم                          
والنتيجة هي نفسها إذا قام الدائن المضمون بالتسجيل من جديد                                  . ١تمرا منذ اليوم       الثالثة مس    
 .]٥ وتنازل للمانح عن حيازة الموجودات المرهونة في اليوم                                  ٤في اليوم     

  
  نفاذ حق ضماني في موجودات ملموسة تجاه الأطراف الثالثة 

في الموجودات الملموسة أن              ينبغي أن ينص القانون على أنّه يجوز أيضا للحق الضماني                              -٣٩
 . يصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة بواسطة تجريد المانح من الحيازة                                      

لعلّ الفريق العامل يود أن يلاحظ أنّ التعليق سوف                        : ملاحظة إلى الفريق العامل           [ 
تشمل الصكوك القابلة للتداول والمستندات                    " الموجودات الملموسة          "لما كانت عبارة           يُبين أنه      

فإنّ     ،  )A/CN.9/WG.VI/WP.22/Add.1من الوثيقة       ) ط  (٢١انظر الفقرة       (قابلة للتداول        ال
على نفاذ الحقوق الضمانية في الصكوك القابلة للتداول والمستندات                                 تنطبق       ٣٩التوصية     

ونتيجة لذلك يصبح الحق الضماني في صك قابل                               . تجاه الأطراف الثالثة            القابلة للتداول      
بالتسجيل أو بتجريد المانح من                     ابل للتداول نافذا تجاه الأطراف الثالثة                       للتداول أو في مستند ق           

 قواعد خاصة فيما يتعلق بنفاذ الحقوق الضمانية تجاه الأطراف                                    ٤٤صية    وتضيف التو       . الحيازة   
ولعلّ الفريق العامل         .  المستندات القابلة للتداول وفي السلع المشمولة ذه المستندات                            الثالثة في    

سوف تُعرف بأا تعني التجريد الحقيقي                         " التجريد من الحيازة           "يلاحظ أنّ عبارة              يود أيضا أن           
 .]والموضوعي من الحيازة           
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  نفاذ حق ضماني غير حيازي في سلع استهلاكية منخفضة القيمة تجاه الأطراف الثالثة[ 
 عن     يكون الحق الضماني غير الحيازي في السلع الاستهلاكية التي تقل قيمتها                                      - مكرّرا  ٣٩

من    نظام    في وقت إنشاء الحق الضماني غير الخاضع لتسجيل متخصّص أو ل                                         ] تحدد القيمة       [
فيما يتعلق بالحقوق الضمانية الحيازية في السلع الاستهلاكية، انظر                                         [شهادات الملكية       نظم    

نافذا تجاه الأطراف الثالثة وذلك                   ] A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.5 في الوثيقة       ١٢٨التوصية     
 .] عند إنشاء الحق الضماني               تلقائيا    

لعلّ الفريق العامل يود أن يلاحظ أنه لا وجود لتمويل                                   : ملاحظة إلى الفريق العامل             [ 
ومن ثم، لعل الفريق العامل                 . هام ينطوي على حقوق ضمانية غير حيازية في سلع استهلاكية                                           

لتوصية، فإنّ         وإذا استُبقيت هذه ا         )). ب  (٣٦والتوصية      ( مكررا     ٣٩يود أن يحذف التوصية             
الفريق العامل ربما يود أن يضع في اعتباره أنّ تحديد القيمة المنخفضة ينبغي أن يستند إلى                                                      

 لأحد الموجودات وتكلفة التسجيل،                    القيمة التسييلية المحتملة           تحليلٍ لمردود التكلفة يقارن بين                 
وللأسباب        . خر  لأنّ القيمة المنخفضة في بلد من البلدان قد تكون قيمة مرتفعة في بلد آ                                            

نفسها، ربما يود الفريق العامل أيضا أن يستثني من الحقوق الضمانية التي يشملها مشروع                                                      
الدليل الحقوق الضمانية غير الحيازية في الموجودات التي تلزم للمعيشة أو للبقاء على قيد                                               

 أن     ويستطيع التعليق        . الحياة أو لصحة شخص من الأشخاص أو لصحة فرد من أفراد أسرته                                    
يبين أنه نتيجة لذلك تنطبق على الدائنين المضمونين نفس الاستثناءات التي تنطبق عادة على                                                             

وبدلا من ذلك، يستطيع الفريق العامل أن                            . الدائنين الذين يحصلون على التنفيذ بحكم القضاء                          
يُدرج الحقوق الضمانية في هذه الموجودات في نطاق انطباق الدليل على أن يُطبق على                                                         

عوى الإنفاذ التي يرفعها الدائنون المضمونون نفس الاستثناءات التي تنطبق على دعوى                                             د 
 .]الإنفاذ التي يرفعها الدائنون بحكم القضاء                    

  
لتسجيل متخصص أو لنظام من نظم نفاذ حق ضماني في ممتلكات منقولة خاضع  

   تجاه الأطراف الثالثةشهادات الملكية
ى أنّ الحق الضماني في الممتلكات المنقولة التي قد تصبح،                                      ينبغي أن ينص القانون عل                -٤٠

من خلال التسجيل في سجل متخصّص أو بتأشير على شهادة الملكية، خاضعة بموجب قانون                                                             
 :آخر لحق ضماني نافذ تجاه الأطراف الثالثة، يكون نافذا تجاه هذه الأطراف وذلك                                                

 إذا سجّل في السّجل المتخصّص؛ أو                    )أ( 

 .تأشير بشأنه على شهادة الملكية                  جرى ال     )ب ( 
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لعلّ الفريق العامل يود أن يلاحظ أنّ التعليق سوف                        : ملاحظة إلى الفريق العامل           [ 
، أو    ٣٥يوضح أنّ التسجيل في السجل العام للحقوق الضمانية، وفق ما تنص عليه التوصية                                            

،   ٤٠التوصية      التسجيل في سجل متخصص أو التأشير على شهادة الملكية، وفق ما تنص عليه                                           
أي لا يجوز تحقيق           (لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة                     هما الطريقتان الوحيدتان المتاحتان                      
.  ينص على ذلك            الصلة   ذو   التشريع الخاص           كان   ، إذا     )النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بالحيازة                     

لواردة في        ا٦٥ تكمـلها التوصية          ٤٠ الفريق العامل أيضا أن يلاحظ أن التوصية                       يود  وقد  
  السجل   والتي تكون بموجبها للحق الضماني المسجل في                          A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.6 الوثيقة  

 على الحق الضماني            ةُولوي   الأ  على شهادة ملكية          جرى التأشير بشأنه         المتخصص أو الذي          
 ولذلك، ينبغي للحق الضماني، من أجل ضمان                             . العام  قوق الضمانية         الح  المسجل في سجل         

جات الأولوية على جميع فئات الدائنين المتنافسين، أن يصبح نافذا بواسطة التسجيل                                                      أقصى در     
وهذا النهج تبرره الحاجة إلى الحفاظ على موثوقية                           . ٣٥ بدلا من التوصية            ٤٠عملا بالتوصية           

السجل المتخصص أو نظام شهادة الملكية لدى مشتري الموجودات المرهونة أو غيره من                                                  
 ]. الذين يعولون على هذه النظم في ضمان حماية حقوقهم                                 الدائنين المضمونين         

  
  نفاذ الحقوق الضمانية في العائدات تجاه الأطراف الثالثة 

 .]A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4 في الوثيقة       ٤١انظر التوصية         [ -٤١
 .]A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4 مكررا في الوثيقة         ٤١انظر التوصية         [ - مكرّرا  ٤١
  

  الضامنة لمستحق أو صك قابل للتداول أو أي التزام آخر تجاهنفاذ الحقوق 
  الأطراف الثالثة

 سداد مستحق أو صك قابل                   أي حق شخصي أو حق ملكية يضمن                         - مكرّرا ثانيا        ٤١
للتداول أو التزام آخر أو يضمن أداءه على نحو آخر، يكون نافذا تجاه الأطراف الثالثة إذا                                                

 .حق أو الصك أو الالتزام نافذا تجاه تلك الأطراف                          كان الحق الضماني في ذلك المست                   

لعلّ الفريق العامل يود أن ينظر في هذه التوصية بالموازاة                                    : ملاحظة إلى الفريق العامل             [ 
انظر الوثيقة        ( المعنية بنفاذ حق ضماني في مستحق تجاه الأطراف الثالثة                                     ٣٧مع التوصية       

A/CN.9/WG.VI/WP.26[.( 
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ة تجاه  مستقلاتية في حقوق عائدات السحب بموجب تعهدقوق الضماننفاذ الح 
  الأطراف الثالثة

 .]A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.2 في الوثيقة       ٤٩انظر التوصية         [ -٤٢
 

ية  مصرفاتالحصول على سداد أموال مودعة في حسابحقوق قوق الضمانية في نفاذ الح 
  الأطراف الثالثةتجاه 
 .]A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.1 في الوثيقة       ٤٣انظر التوصية         [ -٤٣
  
   تجاه الأطراف الثالثةستندات القابلة للتداولنفاذ الحقوق الضمانية في الم 

 .]A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.3 في الوثيقة       ٤٠انظر التوصية         [ -٤٤
  

  نفاذ الحقوق الضمانية في الملحقات تجاه الأطراف الثالثة 
 .]A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4 في الوثيقة       ٤٥انظر التوصية         [ -٤٥

 .]A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4 في الوثيقة       ٤٦انظر التوصية         [ -٤٦
  

  نفاذ الحقوق الضمانية في كُتل البضائع أو المنتجات تجاه الأطراف الثالثة 
 .]A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4 في الوثيقة       ٤٧انظر التوصية         [ -٤٧
  

   نظام التسجيل        -الجزء الثاني       
  الغرض 

بنظام التسجيل هو توضيح مهام التسجيل في                        لغرض من أحكام القانون المتعلقة               ا 
 .سجل الحقوق الضمانية العام ومقتضياته وعواقبه                         

  
  العام الحقوق الضمانية  سجلفي مهام التسجيل  

   الضمانية      ينبغي أن ينصّ القانون على أنّ مهام التسجيل في سجل الحقوق                                         - مكرّرا  ٤٧
 : يلي  العام هي توفير ما        
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طريقة تجعل الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة سواء أوجد الضمان في                                            )أ( 
 ذلك الوقت أم أُنشئ لاحقا؛               

 أساس لتطبيق قواعد الأولوية بالاستناد إلى الوقت الذي أصبح فيه الحق                                           )ب ( 
 الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة؛                     

 المضمونين والدائنين بحكم القضاء                      مصدر إضافي لأطراف ثالثة، كالدائنين                        )ج( 
وممثل إعسار المانح ومشتري الموجودات المرهونة المحتملين، لكي يحصلوا على معلومات                                                
عما إذا كانت موجودات المانح مرهونة في ذلك الوقت أم في وقت لاحق بواسطة حقّ                                                

 .ضماني منافس        

جيل إشعار في سجل الحقوق                     ينبغي أن ينصّ القانون على أنّه يجوز تس                        - مكرّرا ثانيا       ٤٧
  ٤٧الضمانية العام وأن ذلك الإشعار يمكن أن يؤدي المهام المنصوص عليها في التوصية                                                    

مكرّرا بغض النظر عمّا إذا كان الحق الضماني قائما في وقت التسجيل أم أُنشئ لاحقا،                                                  
تسجيل أم هو          وعمّا إذا كان المانح يتمتّع بحقّ في الموجودات المشمولة بالإشعار في وقت ال                                               

 .حصل على حقّ فيها لاحقا                

لعلّ الفريق العامل يود أن يلاحظ أنّ التعليق سوف                        : ملاحظة إلى الفريق العامل           [ 
 مكررا ثانيا وبين التوصية ذات الصلة بالإنشاء،                               ٤٧ مكررا و    ٤٧يقيم علاقة بين التوصيتين                

التي    (٣٥، والتوصية        )طراف الثالثة       التي تميز بين الإنشاء والنفاذ تجاه الأ                       ( مكررا    ٣٤والتوصية      
) المعنية بالتسجيل المسبق                (٥٤، والتوصية        )توضح أنّ التسجيل لا ينشئ حقا ضمانيا                          

 ).المعنية بالتسجيل في سجل متخصص                     (٤٠والتوصية      
بدلا    (وسوف يوضح التعليق أيضا أنّ نُظم التسجيل التي تتطلّب تسجيل المستندات                                              

، دون       ٤٩والتوصية      ) أ (٤٨النحو المنصوص عليه في التوصية                   من تسجيل الإشعارات على                
 كما تنص على ذلك                 أي شخص خلاف صاحب التسجيل                    قبل    من  التدقيق أو التثبت           

)  مكررا  ٤٧بدلا من الآثار الموصوفة في التوصية                     (والتي لها آثار إنشائية              )) ب  (٤٨التوصية     
دلا من رسوم اسمية على أساس                   ب (رسوم تسجيل باهظة              ) حسب القيمة مثلا          (والتي تقتضي       

هي نُظم غير مناسبة لإنشاء                  )) ز  (٤٨استعادة التكاليف، مثلما تنص على ذلك التوصية                           
  ٤٨ مكررا ثالثا والتوصية             ٤٧انظر التوصية        (سجل يتسم بالسرعة والنجاعة ويُسر التكلفة                         

تلكات المنقولة يعزز            ، التي هي أمور حاسمة في قانون بشأن المعاملات المضمونة في المم                                    )أدناه  
 .]زيادة الوصول إلى الائتمان الميسور التكلفة                     
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  مبادئ التصميم 
  ينبغي أن ينصّ القانون على أنّ السجل مصمّم لتحقيق المهام المحدّدة في                                           - مكرّرا ثالثا      ٤٧

 مكرّرا ثانيا، ولكن بشكل يكفل التسجيل والبحث بسرعة ونجاعة وبشكل                                                ٤٧التوصية      
وعلى وجه الخصوص، لا ينبغي                  . فة وسهل الاستعمال ومتاح للعموم                 ميسور التكل    

فيما يتعلق بالمعلومات               ) بنود معلومات محدّدة وليس وثائق أصلية                      (للاشتراطات بشأن المحتوى                 
وبشأن أسلوب تقديمها أن تكون شاقّة أكثر مما يلزم، وذلك لكي                                            ") الإشعار    ("الـمقدمة     

شار إليه في هذا الفصل ولكي ينشأ أقلّ قدر ممكن من                           يعمل نظام التسجيل على النحو الم                  
 .احتمالات إبطال التسجيل                

  
  التسجيل والبحث بشكل سريع وناجع التكلفة وفعال 

من أجل ضمان التسجيل والبحث بشكل سريع ومرن وناجع التكلفة وفعّال، ينبغي                                                    -٤٨
 :ية  أن تتوفر في الإطار التشغيلي والقانوني للسجل الخصائص التال                                

تسجيل إشعار يتضمن المعلومات المنصوص عليها في                                 إنجاز التسجيل ب         )أ( 
 ، لا بتسجيل نسخة من مستندات الضمان الأساسية؛                                  ٤٩التوصية     

  غير   أي شخص        نه تثبّت م     ي أو   فيه    أن يدقّق      تسجيل إشعار دون             إمكانية      )ب ( 
 ؛ صاحب التسجيل          

 أن يلاحظ أنّ التعليق سوف                لعلّ الفريق العامل يود        : ملاحظة إلى الفريق العامل           [ 
، لكن الأمر         ٥٧ بمقتضى التوصية           ا إبطال أثره       يبين أنّ الإشعارات الزائفة أو المضلّلة يمكن                         

 للنظر في مسألة          لقانون المسؤولية غير التعاقدية أو قانون العقوبات أو قانون آخر                                    متروك   
تعليق أيضا التوجيه              وسيوفّر ال     . فرض جزاءات على تسجيل إشعار زائف أو مضلّل عن علم                                      

 .]بشأن نوع الجزاءات الممكنة              
  إلى أن يبرر أسباب البحث؛                  الباحث      بحث دون أن يحتاج              إجراء    إمكانية    )ج( 

يحتوي على جميع إشعارات الحقوق                    و  القيد في السجل مركزيا             جعل   )د ( 
 الضمانية المسجـلة بموجب هذا القانون؛                      

وفقا لاسم المانح أو             استرجاعها        فهرسة الإشعارات وتمكين الباحثين من                     ) ه( 
أو   التي تصدرها الدولة            إثبات الهوية         وثائق     ، مثل    ته  هوي أخرى يعتدّ ا في تحديد                   لوسيلة    وفقا   
 ؛  التجاري     التسجيل     رقم  
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 جعل السجل مفتوحا للجمهور؛                )و ( 

 لا يفوق المبلغ اللازم لاسترداد                   مستوى    في لتسجيل والبحث          اتحديد رسوم        )ز ( 
 التكلفة؛   

طرائق ونقاط         تمكين أصحاب التسجيل من الاختيار من بين طائفة من                                 )ح( 
 ؛ الوصول إلى السجل         

 على نطاق واسع              لإجراءات التسجيل والبحث               واضحة ومختصرة            أدلة    توفير     )ط ( 
 ونشر معلومات عن وجود السّجل ودوره على نطاق واسع؛                                    

ه ات مستعملي فقة مع احتياج   تكـون متّ   لعمـل السّـجل   تحديـد مواعـيد منـتظمة        )ي( 
 المحتملين؛

 من حيث  نظام التسجيل حاسوبيا، في حدود ما تسمح به قدرة الدولة            جعـل  )ك( 
 :وعلى وجه الخصوص. بنيتها التحتية

 ‘١‘ ن الإشعارات في شكل تلكتروني في قاعدة بيانات حاسوبية؛إخز 

سجل  القيودتاح لأصـحاب التسـجيل والباحـثين إمكانـية الوصـول فورا إلى        ت ـ ‘٢‘ 
 نترنت وتبادل البيانات إلكترونيا؛لإبوسائل إلكترونية أو وسائل مماثلة، من بينها ا

ــل إلى أدنى    ‘٣‘  ــنظام مــبرمجا بحيــث يقل  إدخــال حــدّ ممكــن مــن احــتمال  يكــون ال
ــات ناقصــة أو   ــا بالموضــوع  معلوم ــثلا باقتضــاء  (لا صــلة له ــيانات   م ــات الب ــلء خان  م

 ؛)الأساسية

 بحيــث يســهـل اســترجاع المعلومــات بســرعة وبالكــامل  مــبرمجاالــنظام يكــون  ‘٤‘ 
 . بشريخطأحدوث  العواقب العملية المترتبة على  منممكنويقلِّـل إلى أدنى حد 

  
  أمن السجل وسلامته 

، ينبغي أن تتوفر في الإطار                   أمن قيد السجل وسلامته             من أجل ضمان            - مكرّرا  ٤٨
 :ة التشغيلي والقانوني للسجل الخصائص التالي                     

ــا تدخــل         )أ(  ــبات بالتســجيل حالم يمكــن لصــاحب التســجيل أن يحصــل عــلى إث
 معلومات التسجيل، لكي يتحقق من أن القيد دقيق وكامل؛

 يجري التحقّـق من هوية أصحاب التسجيل سلفا ويحتفظ بإثبات الهوية؛ )ب( 
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ملــزم بإرســال نســخة مــن التســجيل إلى المــانح ] الدائــن المضــمون] [السّــجل[ )ج( 
 لمسمى في الإشعار؛ا

الســجل ملــزم بإرســال نســخة مــن أي تغــييرات عــلى الإشــعار إلى الدائــن          )د( 
 المضمون المسمى في الإشعار؛

يجـوز تفويض التشغيل اليومي للسجل إلى سلطة خاصة، إلاّ أن الدولة تحتفظ              ) ه( 
 بمسؤولية ضمان تشغيله وفقا للإطار القانوني السائد؛

 .تياطية من قيد السجل لضمان إمكانية إعادة تكوينهيحتفظ بنسخة اح )و( 
  
  المسؤولية عن الضياع أو الضرر 

 أو مــن ضــياع المســؤولية عمــا يحــدث تعــيين عــلى  القــانونيــنصّ  ينــبغي أن - مكــرّرا ثانــيا٤٨
ما وإذا كـان الـنظام مصمّ  .  أو في تشـغيله  نظـام التسـجيل والبحـث      ضـرر نتـيجة لخطـأ في إدارة       

جل، عملي الســجل بالتســجيل والبحــث مباشــرة دون تدخــل موظفــي الس ــبحيــث يســمح لمســت
غـير دقيق أو ناقص أو  بنسـخة مطـبوعة مـن تسـجيل         فـيما يـتعلق     ،  جل مسـؤولية الس ـّ   أصـبحت 

 مقصورة على العطب الذي يطرأ على ،نتـيجة بحـث غـير دقيقة أو ناقصة        بنسـخة مطـبوعة مـن       
 .النظام

  
  ما ينبغي أن يتضمنه الإشعار 

 :سوى يتضمن الإشعار لاّبغي أن يقضي القانون بأين -٤٩

في تحديـــد اســـم المـــانح واســـم الدائـــن المضـــمون أو تعـــريف آخـــر يعـــتـدّ بـــه   )أ(  
، وعنوان  ٥١ و ٥٠هويـتهما، أو هويـة مـن يمثـلهما، عـلى الـنحو المنصـوص عليه في التوصيتين                   

 كلّ منهما؛

 ؛٥٣ عليه التوصية لما تنص المشمولة بالإشعار وفقا للموجوداتوصف  )ب(  

  ؛٥٦لتوصية على النحو المنصوص عليه في اأمد التسجيل  )ج(  

بـيان بـالحد الأقصـى للمـبلغ الـنقدي الـذي يجوز أن ينفَّـذ إزاءه الحق الضماني                   )د[(  
 .]]إذا رأت الدولة أن تلك المعلومات مفيدة لتيسير الإقراض التبعي[
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ق العــامل يــود أن يلاحــظ أنّ التعلــيق ســوف لعــل الفــري: ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[  
يبـين أنّ مصـطلح الممـثل يشـمل، رغـم أنّ معـناه قـد يخضـع لقانون آخر، الوكيل أو الأمين أو                         

 .]شخصا آخر يتصرف بالنيابة عن الدائن المضمون أو لصالحه
  

  كفاية اسم المانح في الإشعار  
ي تعريف آخر لهويته مدون في إشعار       ينـبغي أن يـنص القانون على أن اسم المانح أو أ            -٥٠

إذا أمكـن اسـترجاع الإشـعار بالبحث في قيد السجل وفقا     إلا   قانونـا    لا يكـون كافـيا    مسـجـل   
 . خر لهويتهالآلتعريف لللاسم الصحيح للمانح أو 

يـنصّ القـانون عـلى أنّ اسـم المانح هو، لأغراض      فـردا، ينـبغي أن   المـانح عـندما يكـون      -٥١
ال للإشـعار، الاسـم الـذي يظهر على وثائق رسمية محددة، مثل شهادة الميلاد أو                التسـجيل الفع ـّ  

، ينبغي أن   قانونيا كيانا   المانحعـندما يكون    و. بطاقـة الهويـة أو رخصـة القـيادة أو جـواز السـفر             
الاسم الذي يظهر   ، لأغراض التسجيل الفعّال للإشعار،      هو المانح   يـنص القـانون عـلى أن اسـم        

 .ت التأسيسية للكيانعلى المستندا

لعــلّ الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أنّ التعلــيق ســوف : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[  
 مدونا في قيد منفصل تحتفظ به الدولة، مثل سجل تجاري           المانححيـثما يكون اسم     يوضـح أنـه     

دخال  بين السجلّين لتسهيل إ    فـإنّ تلـك الـدول ربمـا تـود أن تنشئ روابط            أو سـجل شـركات،      
 .]دقيقةبيانات 

  
  خر لهويتهالآتعريف الو أ المانحاسم تغير  

تسـجيل إشعار يتعلق بحق      المـانح بعـد      ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه إذا تغـيّر اسـم                -٥٢
 :ضماني

 للمانح حقوق فيه    كان  الذي الحق الضماني في أحد الموجودات المرهونة     ظـل    )أ(  
 طراف الثالثة؛نافذا تجاه الأ  الاسم،عند تغيّر

 الحق الضماني  أوالمانح اكتسبه الذيالحـق الضماني في أحد الموجودات      كـان    )ب(  
  الاسم، نافذا تجاه الأطراف الثالثة؛تغيّرأيام بعد [...]  أنشئ خلال الذي

ــد  )ج(   ــذيالحــق الضــماني في أحــد الموجــودات    لم يع ــبه ال ــانح اكتس  الحــق  أوالم
 الاســم، نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة إلا إذا تغــيّر بعــدأيــام .] [.. أنشــئ خــلال الضــماني الــذي
 . الاسم الجديد للمانحلينصّ علىعدل الإشعار 
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لعــلّ الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أنّ التعلــيق ســوف : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[  
ــيها في التوصــية     ). مــثلا يومــا ١٢٠ أو ٩٠ أو ٦٠ ( ٥٢يُرشــد بشــأن طــول الفــترة المشــار إل

مثل الاندماج  (وسـوف يـناقش التعلـيق أيضـا مخـتلف الظروف التي يغير الكيان في إطارها اسمه                  
 ).]أو الاحتياز

  
  وصف الموجودات المشمولة بإشعاركفاية  

 إذا يكون كافيا وصـف الموجودات المشمولة بإشعار     ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنّ          -٥٣
 عـن غيرهـا من موجودات       بمعـزل ودات المشـمولة بالإشـعار       الموج ـ مـن تحديـد   مكّـن طـرفاً ثالـثاً       

من الممتلكات عامة إذا كانـت الموجودات المشمولة بالإشعار تتكون من فئة أو فئات          و. المـانح 
 .كافيا الوصف العام كان،  أو من جميع الممتلكات المنقولة الحالية أو المكتسبة لاحقاالمنقولة

 الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أنّ التعلــيق ســوف لعــلّ: ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[  
، ســتكون "كــلّ الموجــودات الحالــية والمقــبلة"أو " كــلّ المخــزون"يبــين أنّ تعــابير وصــفية، مــثل 

 .]كافية
  

  التسجيل المسبق 
إنشاء يجـوز تسـجيل إشـعار يـتعلق بحـق ضماني قبل             ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنّـه             -٥٤

 .هذا الحقّ أو بعده

ــامل [   ــريق الع ــود أن يلاحــظ أنّ غــرض هــذه     : ملاحظــة إلى الف ــامل ي ــريق الع لعــلّ الف
وسوف يبين التعليق   . التوصـية هـو التأكـيد عـلى أنّ التسـجيل قد يتم قبل إنشاء الحق الضماني                

أيضــا أنّ الغــرض مــن الســماح بالتســجيل المســبق هــو تمكــين الدائــنين المضــمونين مــن ضــمان    
 تجاه المنافسين من الدائنين المضمونين ‐ة وذلـك بواسـطة التسجيل     مرتبـتهم مـن حيـث الأولوي ـ      

 في أسرع وقت ممكن من أجل تيسير منح الائتمان فور إبرام    ‐المحـتملين عـلى وجـه الخصوص        
، إذ  A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.6 في الوثيقة    ٦٦انظـر أيضا التوصية     (اتفـاق الضـمان الـرسمي       

أي قـبل إنشاء الحق الضماني،      (ريخهـا إلى وقـت التسـجيل        إـا تـنص عـلى أنّ الأولويـة يعـود تا           
أي (أو إلى وقت النفاذ تجاه الأطراف الثالثة  ) عـلى افـتراض أنّ حقّا ضمانيا سوف ينشأ لاحقا         

 )).]الإنشاء ويُضاف إليه التسجيل أو الحيازة
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  الأطراف ذاا لاتفاقات ضمان متعددة بين إشعار واحد 
يكفـي لضـمان جعل الحقوق      واحـد   إشـعار    تسـجيل    عـلى أنّ  ون   القـان  يـنصّ ينـبغي أن     -٥٥

الثالثة  الأطراف بـين    المـبرمة جمـيع اتفاقـات الضـمان       الضـمانية الـتي أُنشـئت أو ستنشـأ بواسـطة            
 تغطي بنودا أو أنواعا من الممتلكات المنقولة        الاتفاقات طالمـا كانت  نـافذة تجـاه تلـك الأطـراف         

 .شعارتندرج ضمن نطاق الوصف الوارد في الإ
  
  مدة الإشعار وتمديدها 

ــبغي أن  -٥٦ ــانون يحــدّدين ــدّة      الق ــيار م ــيح لصــاحب التســجيل اخت ــدة الإشــعار أو أن يت م
 .الإشعار في وقت التسجيل وتمديد تلك المدّة في أي وقت قبل انقضائها

  
  وقت نفاذ الإشعار أو التعديل 

دون ت تعديله يصبح نافذا عندما      ينـبغي أن يـنصّ القـانون عـلى أنّ الإشـعار أو             - مكرّرا٥٦
 . عند البحث في قيد السجلتظهرالمعلومات في قيد السجل بحيث 

 نظــام سمــح أن يلاحــظ أنــه إذا يــودالفــريق العــامل لعــلّ :  العــاملإلى الفــريقملاحظــة [  
ــيانات مباشــرة بــدلا مــن (لســجل إلى ابــتقديم إشــعارات ورقــية   التســجيل  مــن قــبل إدخــال الب

ل للإشــعار والوقــت الــذي م المسـج بعــض الـتأخير بــين وقــت تســلُّ لحصــل ) جيلأصـحاب التس ــ
، الظروفهذه وفي . جل الإشـعار في القـيد كـي يصـبح متاحا للباحثين          يـدون فـيه موظفـو الس ـ      

 تسلّمالوقـت الـذي ينـبغي أن يصـبح فـيه التسـجيل نـافذا، فهـل هـو وقت                     يـثار السـؤال بشـأن       
. ذي يـدون فـيه الإشعار في القيد ويصبح متاحا للباحثين           الوقـت ال ـ    هـو  الإشـعار في السـجل أم     

 جميع   لـن يكشـف عـن      لبحـث ، فـإنّ ا    عـندما يسـتلمه المسـجل      لم يكـن التسـجيل نـافذا إلا       فـإذا   
 وقــت التســجيل مقــترنا  مكــررا تجعــل٥٦ومــن ثم، فــإنّ التوصــية . التســجيلات الــنافذة قانونــا

 ورغم أن ذلك يحمـل     .الثة إلى معلومات  بإمكانـية البحـث، مـن أجـل حماية حاجة الأطراف الث           
يؤهله في وضع   ، فـإنّ هـذا الدائـن يكون         الدائـن المضـمون عـبء المخاطـرة المتصـلة بـأي تـأخير             

 من شأن وعلاوة على ذلك،    .الأطراف الثالثة  أفضـل ممـا يؤهـل        لاتخـاذ خطـوات لحمايـة نفسـه       
 إجــراءات رعة ونجاعــةســنة أعــلاه بشــأن تصــميم الســجل وتشــغيله أن تضــمن  التوصــيات المبيــ

جل يكاد   الـذي لا يتطلـب أي تدخـل من موظفي الس           الـتام وفي الـنظام الإلكـتروني      . التسـجيل 
 . المشكلة إلى حد كبير وبذلك تقلّ هذهيكون تدوين الإشعار وإتاحته للباحثين آنياً،



 

 18 
 

 A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.5

أن ينطوي   أن التعديل يمكن     سوف يبين  أن يلاحظ أن التعليق       يـود أيضـا    الفـريق العـامل   ولعـلّ    
أو  إضافة بنود أو أنواع من الموجودات المرهونة      ‘ ١‘: مـن قبـيل مـا يلي      عـلى تغـييرات مخـتلفة،       

 أو الدائــن المـانح تسـجيل تغــيير في اسـم   أو ‘ ٣‘ أو حذفـه؛  المــانحإضـافة اسـم   أو ‘ ٢‘؛ هـا حذف
 دائن مضمون جديد  لالدائـن المضمون المسمى في التسجيل الأصلي        أو كشـف    ‘ ٤‘المضـمون؛   

د تعهعن التـنازل عن الأولوية أو  بشـأن  اتفـاق   أو الكشـف عـن    ‘٥‘؛  ن إحالـة حـق ضـماني      ع ـ
 .]يؤثر في حق ضماني مسجل

   
  إلغاء الإشعار أو تعديله 

أو إذا كان   الأطراف،  م اتفـاق ضمان بين       لم يـبرَ   إذاه  ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن ـّ          -٥٧
 وبإاء أي التزام أداء جمـيع الالتزامات المضمونة ـي بالسـداد الكـامل أو ب ـ     الحـق الضـماني قـد أُ      

 :بمنح الائتمان، أو إذا كانت هناك أي معلومات في الإشعار لم يأذن ا المانح

[...] وجــب عــلى الدائــن المضــمون أن يلغــي الإشــعار أو يعدّلـــه في غضــون    ) أ(  
 يوما بعد طلب المانح؛

 تعديله بإجراء مستعجل؛حقّ للمانح أن يفرض إلغاء الإشعار أو  )ب(  

ســوف أن يلاحــظ أن التعلــيق  يــود الفــريق العــامللعــلّ : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[  
ــين أن المــانح قــد يســعى إلى إلغــاء الإشــعار بموجــب الفقــرة     حــتى قــبل انقضــاء الفــترة  ) ب(يب

ليف تُتكبد  ولكـن، قد يتعين عليه في هذه الحالة تحمل أي تكا          ). أ(المنصـوص علـيها في الفقـرة        
 أن يلاحــظ أن  يــود أيضــاالفــريق العــاملولعــلّ ). A/CN.9/593 مــن الوثــيقة ٥٤انظــر الفقــرة (

 يوما ٣٠ إلى ٢٠ (٥٧سـوف يرشـد الـدول بشـأن طـول المدة المشار إليها في التوصية                التعلـيق   
 ).]مثلا

 .جاز للمانح والدائن المضمون أن يتّفقا على إلغاء الإشعار أو تعديله )ج(  

ه يحـقّ للدائـن المضـمون أن يلغي الإشعار أو يعدّله في           ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن ـّ          -٥٨
 .أي وقت

القيود القابلة  ضرورة أن يتولى المسجل إزالة الإشعار من       ينـبغي أن يـنص القانون على       -٥٩
الإبقـــاء في إلا أنـــه ينـــبغي  إلغائـــه، في غضـــون فـــترة قصـــيرة بعـــدوذلـــك للبحـــث في الســـجل 

ــاء،   المعلومــاتفوظــات عــلى  المح ــة الإلغ ـــملغى وعــلى واقع ــواردة في الإشــعار ال  كــي يتســنى   ال
 . ذلكاقتضى الأمراسترجاعها إذا 
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يجــوز تعديــل [ أنّــه، في حــال إحالــة الالــتزام المضــمون،  القــانون عــلىينــبغي أن يــنصّ[ -٦٠
ــيّن اســم الدائــن المضــمون الجديــد، ولكــن الإشــعار غــير المعــدّ     ــافذ الإشــعار بحيــث يب ل يظــلّ ن

يجـب تعديـل الإشـعار بحيـث يبـيّن اسـم الدائـن المضمون الجديد، حتى يظلّ الإشعار                  ] [المفعـول 
 ].]نافذ المفعول

 يتبــين مــا هــو الأفضــل مــن أن يــود الفــريق العــامللعــلّ : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[  
ــية     ــة في التوصـ ــواس معقوفـ ــين أقـ ــن بـ ــيارين الوارديـ ــرة   (٦٠الخـ ــر الفقـ ــيقة   ٥٦انظـ ــن الوثـ مـ

A/CN.9/593.([ 
 


